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المنظم إليفاد موظفي البلديات في الدورات والبعثات العلمية:
األساس ُ
دراسة تحليلية لألنظمة األردنية لعام 2020
زيد محمد المقبل
مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد .العنوان البريدي :إربد  -األردن -الرمز البريدي ()21110
رقم الهاتف ،00962797736535 :البريد اإللكترونيalmuqbelzaid@gmail.com :

الملخص
المنظم إليفاد موظفي
هدفت الدراسة إلى التعرف على عالقة موظف البلدية بالحكومة المركزية،
ً
وصوال للكشف عن األساس ُ

البلديات في الدورات والبعثات العلمية ،فيما إذا كان ُيرد إلى نظام موظفي البلديات أم لنظام الخدمة المدنية ،ولتحقيق ذلك اعتمدت
الصلة ،ونصوص
الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،حيث جرى تحليل مضمون نصوص مواد الدستور األردني وقانون البلديات ذات ِ

مواد نظام موظفي البلديات ونظام الخدمة المدنية.

أظهرت النتائج أن الحكومة المركزية وفقاً للدستور والقانون األردنيين هي صاحبة الوالية في إصدار أنظمة شؤون موظفي البلديات،
المنظم إليفاد موظفي البلديات في دورات وبعثات علمية هو نظام الخدمة المدنية ،حيث َ
أحال نظام موظفي
كما تبين أن األساس ُ
البلديات جملة األحكام المنظمة إلجراءات إيفاد موظفي البلديات إلى نظام الخدمة المدنية ،فنظام الخدمة المدنية في األردن هو

نظمة إلجراءات إيفاد موظفي البلديات في دورات وبعثات علمية .وفي الختام وضعت الدراسة عدداً من التوصيات،
الم ِ
المظلة الرئيسة ُ
منها؛ إضافة نص صريح في نظام موظفي البلديات ُي ِقر بخضوع إجراءات إيفاد موظفي البلديات إلى نظام الخدمة المدنية.
الكلمات المفتاحية
إيفاد ،البعثات ،الدورات العلمية ،موظف البلدية ،نظام الخدمة المدنية ،نظام موظفي البلديات.

96

pISSN: 1684-0615 / eISSN: 2616-2814

/https://albalqajournal.ammanu.edu.jo

Vol.(24) No.(1) 2021

The Basis Organizing to Dispatch the Municipal Employees in the Scientific Courses and Expeditions: Analytical study to Jordanian Statute for
2020
Zaid Mohammed Almuqbel
The Joint Services Council for Irbid Governorate. Irbid- Jordan (21110)

Mobile phone: 00962797736535, E-mail: almuqbelzaid@gmail.com

Abstract

This study aims at investigating the relationship of the Municipal employee with the Central Government, to reveal the organizational basis for sending municipal staff to pursue courses and scientific missions, whether it was
referred to the Municipal Employees’ System or the Civil Service System. To achieve this, the study was based on
the analytical descriptive approach. The content of the articles of the Jordanian constitution, the relevant municipal
law, and the articles of the Municipal Employees’ System and the Civil Service System were analyzed.
The results showed that the central government is the mandate holder for issuing the municipal employees
statute. Further to this, the findings indicated that the organizational basis to dispatch municipal employees in
scientific courses and expeditions is the civil services statute, where the civil service system in Jordan is the main
umbrella for the procedures of dispatching municipal employees to courses and scientific expeditions.
To sum up, the study made a number of recommendations, including, the addition of an explicit article in the
Municipal Employees’ System recognizing the procedure for dispatching municipal employees to the civil service
system.

Key words
Civil Service Statute, Dispatch, Municipal Employees, Expeditions, Municipalities Employees Statute, Scientific Courses.
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مقدمة:
بما أن العالم يتغير باستمرار ،وتظهر فيه علوم وتقنيات جديدة،
فإن المؤسسات بجميع أنواعها ُمطالبة دوماً بإيجاد موظفين
أفضل تعليماً وتدريباً لمواكبة ذلك التطور؛ لتتمكن من تحقيق
أهدافها (سالم ،)1998 ،فقد بات واضحاً في الوقت المعاصر مدى
حاجة الموظفين إلى االستمرار في عملية التعلم خالل فترة
حياتهم الوظيفية ،بما يعني الحاجة المستمرة لتبني عمليات
التعلم طويل األمد من ِقبل تلك المؤسسات؛ الحكومية وغير
الحكومية ،بحيث تشمل تلك العمليات كل من التدريب والتعليم
المستمر للموظفين ،واستغالل كافة فرص التعليم المتاحة (وارنر
وسايمون.)2012 ،
وبحسب “مبيجيوي وفنكاتايه” (Mbijjiwe & Venkataiah,
 )2013فإنه يتعين على كل مؤسسة؛ عامة أو خاصة ،أن تبحث عن
طرق لالستفادة من قاعدة المعرفة لكل موظف ،وأن تبتكر وتضع
عمليات وسياسات تشجع الموظفين على البحث باستمرار عن
معارف وأفكار جديدة .وبالتالي ،أمست عملية وضع وتنفيذ برامج
تدريب وتعليم الموظفين عملية إلزامية على كل المؤسسات
الخاصة والحكومية .على أن يتم إدارتها وتوجيهها بشكل كفء
(.)Adruceet al., 2017
لذا ،فالمؤسسات الحكومية مطالبة بإعداد ُخطط تعليمية
وتدريبية دورية لموظفيها ،تتأتى من واقع دراستها الحتياجات
موظفيها ،ومن ثم ترجمة تلك الخطط إلى برامج تطويرية متعددة
يتم تنفيذها من ِقبل المؤسسات ذات العالقة؛ كالجامعات،
والمعاهد ،والمدارس المتخصصة ،ومراكز التدريب التابعة لألجهزة
الحكومية ،أو األجهزة الخاصة داخل الدولة أو خارجها ،إذ قد تتلقى
المؤسسات الحكومية منحاً تدريبية أو تعليمية من الدول والجهات
األجنبية (رشيد.)2009 ،
وفي األردن ،فقد أولت الحكومات األردنية المتعاقبة منذ
بدء برنامج التصحيح االقتصادي في نهاية الثمانينات؛ موضوع
رفع كفاءة الموظف العام وإنتاجيته وتأهيله وتدريبه وتحفيزه
اهتماماً وجانباً كبيراً من بياناتها الوزارية ،ومنذ العام 2000
اعتمدت الحكومة ُخطط متكاملة لتحديث وتطوير القطاع العام،
تضمنت تنمية الموارد البشرية في هذا القطاع ،بهدف زيادة
كفاءة الكوادر العاملة في الجهاز الحكومي (الطاهر.)2002 ،
كما وسعت وزارة البلديات –تُ عرف حالياً بوزارة اإلدارة المحلية-
منذ مطلع األلفية الجديدة إلى وضع برامج لرفع قدرات موظفي
البلديات من خالل تدريبهم وتأهيلهم للحصول على درجات علمية،
وإجراء تحديثات لمعظم التشريعات المتعلقة بالعمل البلدي
بهدف مواكبة التطورات في األردن (العموش .)2009 ،ورغم ذلك
ما زالت البلديات تعاني من العديد من المشاكل؛ كقلة الكفاءات
اإلدارية ،إذ إن نسبة الحاصلين على شهادات جامعية قليل جداً ،
مع غياب الهياكل التنظيمية في البلديات ،فخطوط العالقة
الوظيفية بين أقسام البلدية والرؤساء والمرؤوسين مفقودة،
وهناك غياب في الوصف الوظيفي مع عدم معرفة موظفي
البلديات لصالحياتهم ومهامهم الوظيفية ،إلى جانب تدني أعداد
الكوادر الفنية المؤهلة ،بما يعني أن البلديات تعاني من نقص
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في الكفاءات ،باإلضافة إلى غياب التنسيق بين البلديات لالستفادة
من البرامج والمشاريع المتشابهة وتبادل التجارب والخبرات ،وغياب
برامج التدريب لرفع كفاءة موظفي البلديات (المبيضين.)2019 ،
وهذه هي المشاكل التي يمكن أن تُ عزى إلى ضعف اهتمام
القائمين بعمليات التأهيل واإليفاد في الجهات المعنية بتلك
العمليات لموظفي البلديات ،مع وجود ضعف أو غموض في ُ
األطر
التشريعية والتنظيمية المعنية بتأهيل وإيفاد موظفي البلديات،
فسر سوء فهم بعض القائمين على عمليات التأهيل
بما قد ُي ِ
واإليفاد لتلك ُ
األطر؛ فحسب دراسة “البطارسة” ( )2008فإن اإلدارة
المحلية في األردن يحكمها عدد من القوانين واألنظمة التي تعود
في غالبيتها إلى العقد الماضي ،ورغم إدخال العديد من التعديالت
عليها إال أنها ما تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير ،على النحو الذي
َ
قيل فيه أن النظام المحلي في األردن يبدو بطيء الحركة على
طريق التطور .وعلى ذلك ،تأتي الدراسة الحالية للتعرف إلى عالقة
موظف البلدية بالحكومة المركزية ،بما ُيفضي إلى الكشف عن
المنظم إليفاد موظفي البلديات في دورات
األساس التنظيمي ُ
وبعثات علمية.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تنبثق إشكالية الدراسة ،من الطبيعة الخاصة التي تحكم
عالقة البلدية؛ كهيئة إدارة محلية ،بالحكومة المركزية ،فالبلدية
مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً عن الحكومة ،بما يعني أنها صاحبة
الوالية في إصدار أنظمة لتسيير شؤون موظفيها ،ومن ذلك
المشرع
أحكام إيفادهم في الدورات والبعثات العلمية ،على أن ُ
الدستوري والقانوني األردني أبقى نوعاً من الوصاية اإلدارية
للحكومة المركزية على البلديات ،ومن أشكال تلك الوصاية سلطة
الحكومة في وضع نظام موظفي البلديات ،األمر الذي نتج عنه
ازدواجية وسوء فهم في تحديد األساس القانوني المنظم لشؤون
موظفي البلديات ،لدى الكثيرين؛ السيما كثيراً من القائمين على
شؤون اإليفاد في البلديات وديوان الخدمة المدنية ،انعكس ذلك
بدوره على سوء فهمهم لألساس الذي يحكم إجراءات إيفاد
موظفي البلديات ،فيما إذا كان نظام موظفي البلديات أم نظام
الخدمة المدنية ،حيث الحظ الباحث ذلك عن كثب؛ من منطلق عمله
في المجال البلدي ،بما ُيشكل عائقاً –إن لم يكن مانعاً  -لعملية
إيفاد موظفي البلديات .ولذلك تأتي الدراسة الحالية لمعالجة هذه
اإلشكالية ،من خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
1.1هل خول قانون البلديات األردني “قانون اإلدارة المحلية”
الحكومة المركزية سلطة إصدار أنظمة موظفي
البلديات؟
2.2هل يختلف مدلول الموظف في نظام موظفي البلديات
عن مدلوله في نظام الخدمة المدنية؟
3.3هل يعالج نظام موظفي البلديات جميع الشؤون المتعلقة
َ
أحال
بموظفي البلديات؛ ومنها إجراءات إيفادهم ،أم أنه
تلك اإلجراءات ألحكام نظام الخدمة المدنية؟
4.4هل َخ َّو َل كل من نظام موظفي البلديات ونظام الخدمة
المدنية ،البلديات صالحية وضع أسس ومعايير خاصة بها
إليفاد موظفيها في دورات تدريبية أو بعثات تعليمية؟
5.5هل يحق لديوان الخدمة المدنية وفق أحكام نظام الخدمة
المدنية ،استثناء البلديات من إعالمها عن المنح المتوفرة
لديه ،الستثناء موظفي البلديات من الترشيح لها؟
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أهمية الدراسة:
تتأتى أهمية الدراسة من جانبين ،فعلى الجانب العلمي،
فإن الدراسة توضح لجملة المهتمين بموضوعاتها من باحثين
وموظفين وأصحاب قرارُ ،جملة األطر التشريعية والتنظيمية
المحددة للطبيعة القانونية لموظف البلدية ،وعالقته بكل من
ُ
وصوال إلى
البلدية والحكومة المركزية ،ونظام الخدمة المدنية،
ً
المنظم إلجراءات إيفاد موظفي البلديات
الكشف عن األساس ُ
في الدورات والبعثات العلمية ،من خالل توضيح الكيفية التي
نظم” األردني بين نظام موظفي البلديات
المشرع
“الم ِ
َر َ
ُ
بط فيها ُ
ونظام الخدمة المدنية ،بما ُيثري المعرفة العلمية والقانونية،
ويسهم بإزالة الغموض وسوء الفهم حول ذلك ،وحول أساس
ُ
إيفاد موظفي البلديات في الدورات والبعثات العلمية ،السيما
في ضوء الغياب الواضح للدراسات العلمية المختصة بمثل هذه
الموضوعات.
أما على الجانب العملي ،فإن تحقيق األهمية العلمية
للدراسة ،سيكون لها األثر اإليجابي على موظفي البلدية ،حيث
سيفتح لهم نافذة اإليفاد للدورات والبعثات العلمية سواء داخل أو
خارج المملكة ،إذ إن إعطاء األهمية لنتائج هذه الدراسة من ِقبل
المعنيين ،واألخذ بتوصياتها ،سوف ُيفضي إلى لفت انتباه موظفي
البلديات وزيادة اهتمامهم باإليفاد ،ويحفزهم نحوه ،بما يزيد من
عدد موظفي البلديات المستفيدين من اإليفاد ،بمعنى آخر ،فإن
الدراسة الحالية ترفع الظلم الذي فرضه بعض القائمين على
إجراءات اإليفاد في ديوان الخدمة المدنية وفي بعض البلديات،
على موظفي البلديات ،باستثنائهم وحرمانهم من الحصول على
دورات وبعثات علمية ،نتيجة سوء فهمهم لحق موظفي البلديات
ً
أسوة بباقي موظفي القطاع العام .ومن كل ذلك ،يكون
باإليفاد
للدراسة الحالية أهمية كبيرة بالنسبة لموظفي البلديات وللبلديات
وللمجتمع ككل ،حيث إن تطوير مدارك ومعارف وعلوم موظفي
البلديات عبر اإليفاد؛ سوف يكون له األثر َ
الخ ّير على الجميع.
منهجية الدراسة:
استعانت الدراسة بالمنهج الوصفي التحليلي ،حيث جرى عرض
وتحليل مواد الدستور األردني وقانون البلديات “قانون اإلدارة
ً
بداية عن األساس الدستوري
الصلة ،بغية الكشف
المحلية” ذات ِ
والقانوني لعالقة موظف البلدية بالحكومة المركزية “مجلس
الوزراء” .ومن ثم ،جرى عرض وتحليل مواد نظام موظفي البلديات
وكذلك نظام الخدمة المدنية ،لبيان العالقة بينهما ،بما يؤدي إلى
المنظم إليفاد موظفي البلديات في الدورات
الكشف عن األساس ُ
والبعثات العلمية.
الدراسات السابقة:
على الرغم من غياب الدراسات التي ُعنيت بدراسة موضوع
إيفاد موظفي البلديات في الدورات والبعثات العلمية في األردن،
تبصر ،فإن هناك بعض الدراسات
الم ِ
وذلك في حدود ِعلم الباحث ُ
التي تناولت بشكل أو بآخر موضوع التعلم والمعرفة في البلديات
وطبيعة عالقتها بالسلطة المركزية في األردن ،ومنها:
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•دراسة (الحنيطى)2020 ،؛ بعنوان“ :عمليات إدارة المعرفة
وأثرها في إدارة األزمات في بلديات الفئة األولى في
األردن” .هدفت إلى التعرف على أثر إدارة المعرفة
بأبعادها( :اكتشاف المعرفة ،والتقاط المعرفة ،ومشاركة
المعرفة ،وتطبيق المعرفة) على إدارة األزمات في
البلديات .وفي سبيل تحقيق ذلك استخدمت الدراسة
المنهج الوصفي التحليلي القائم على االستبانة التي
جرى تطبيقها على عينة بلغت ( )263موظفاً من مجتمع
الدراسة .وبعد التحليل أظهرت النتائج وجود أثر لعمليات
إدارة المعرفة على إدارة األزمات في البلديات .وعلى
ضوء نتائجها أوصت الدراسة بضرورة تعزيز عمليات إدارة
المعرفة للبلديات عبر استحداث وحدات إدارية متخصصة
بذلك.
•دراسة (سليمان)2017 ،؛ بعنوان“ :رقابة السلطة المركزية
على المجالس البلدية في القانون األردني والجزائري:
دراسة مقارنة” .هدفت إلى التعرف على أحكام وجهات
الوصاية اإلدارية على المجالس البلدية المنتخبة وفق
قوانين اإلدارة المحلية في األردن والجزائر .وفي سبيل
تحقيق ذلك استندت الدراسة إلى ِعدة منهجيات هي:
الوصفية ،والتحليلية ،والمقارنة .إلى أن أظهرت النتائج
أن وحدات اإلدارة المحلية “البلديات” رغم ما تتمتع به من
استقاللية فإنها تعمل في إطار السياسة العامة للدولة
ووفقاً لقوانينها وأنظمتها .وفي الختام وضعت الدراسة
عدة توصيات منها ضرورة حصر الحاالت التي يسمح
للسلطة المركزية في التدخل بالشؤون المحلية وإدارتها.
•دراسة (عبابنة والعدوان)2008 ،؛ بعنوان“ :العوامل المؤثرة
في ممارسة التعلم التنظيمي في البلديات األردنية”.
هدفت إلى التعرف على اتجاهات اإلداريين في الوحدات
المحلية في األردن نحو ممارسة بعض العوامل المؤثرة
في التعليم التنظيمي ،وتلك العوامل هي :الشفافية،
والعمل الجماعي ،والتمكين اإلداري .وفي سبيل تحقيق
ذلك استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي القائم
على على االستبانة التي جرى تطبيقها على عينة بلغت
( )339مديراً في بلدات إقليم الشمال وإقليم الوسط في
األردن ،وبعد التحليل أظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية
بين تلك العوامل وممارسة أبعاد التعلم التنظيمي .وعلى
ضوء نتائجها أوصت الدراسة فيما أوصت به؛ بضرورة
تصميم مسار تدريبي في البلديات األردنية لترسيخ التعلم
التنظيمي والعوامل المؤثرة فيه.
التعقيب على الدراسات السابقة:
•أوجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
تتمثل بأن جميع الدراسات تُ عنى بشكل أو بآخر بموضوع
تعليم وتدريب موظفي البلديات وبيان طبيعة عالقة
البلديات بالحكومة المركزية في األردن.
•أوجه التمايز بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة :تختلف
هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من عدة جوانب لعل
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أوال -من حيث الموضوع؛ فإن هذه الدراسة تختص
أبرزهاً :
بموضوع إيفاد موظفي البلديات في الدورات والبعثات
العلمية ،في حين لم تتناول أياً من الدراسات السابقة ذلك.
ثانياً  -تستخدم الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي
القائم على أساس تحليل نصوص القانون واألنظمة
األردنية ذات العالقة ،بينما اعتمدت الدراسات السابقة
على المنهج الوصفي التحليلي القائم على أساس المسح
الميداني ،أما عن دراسة “سليمان” فعلى الرغم من أنها
استخدمت المنهج الوصفي التحليلي القائم على أساس
تحليل النصوص القانونية ،إال أنها لم تستخدمه في تناول
موضوع الدراسة الحالية.
خطة الدراسة:
جرى تقسيم متن الدراسة إلى مقدمة وخاتمة ومبحثين ،هما:
•المبحث األول :التنظيم القانوني لموظفي البلديات،
ويتضمن :عالقة موظفي البلدية بالحكومة المركزية
في األردن (المطلب األول) ،مدلول موظف البلدية وفق
التنظيم األردني (المطلب الثاني).
•المبحث الثاني :طبيعة إيفاد موظفي البلديات في
التنظيم األردني ،ويتضمن :مدلول إيفاد موظف البلدية
(المطلب األول) ،مرجعية إجراءات إيفاد موظف البلدية
(المطلب الثاني).
المبحث األول
التنظيم القانوني لموظفي البلديات
شكال من أشكال الالمركزية المحلية ،القائم على
تُ عد البلديات
ً
أساس إدارة المجتمعات المحلية لشؤونها الخاصة بنفسها ،بحيث
تكون البلديات مؤسسات ذات استقالل مالي وإداري ،وهو األمر
معه أن تمتلك البلديات سلطة تنظيم وتسيير شؤون
الذي ُيفترض
ُ
موظفيها بعيداً عن تدخل الحكومة المركزية .وبناء على ذلك
يأتي هذا المبحث للتعرف إلى عالقة موظف البلدية بالحكومة
وصوال لبيان مدلول موظف
المركزية في األردن (المطلب األول)،
ً
البلدية وفق التنظيم األردني (المطلب الثاني).
المطلب األول :عالقة موظفي البلدية بالحكومة
المركزية في األردن
تأخذ الكثير من األنظمة السياسية للدول ،بنظام اإلدارة
المحلية ،أو ما ُيعرف أحياناً بالالمركزية اإلدارية ،أو الالمركزية
المحلية ،الذي ُيشير في معناه إلى شكل من أشكال تنظيم
السلطة يسمح للمجتمعات المحلية بإدارة شؤونها الخاصة
وتسهيل اتصالها بالسلطات المركزية(  (�United Nations Devel
opment Program and Government of Germany Evaluation,
 ،)1999فوفق هذا النظام يجري تقسيم إقليم الدولة إلى مناطق
“وحدات” إدارية؛ وليست سياسية ،توزع فيها السلطة اإلدارية على
تلك المناطق ،بطريقة يكون فيها للمجالس المحلية سلطات
البت في الكثير من قضاياها اإلدارية دون الرجوع إلى الحكومة
المركزية (المبيضين ،وآخرون .)2011 ،بحيث تُ وزع الوظيفة اإلدارية
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بين الحكومة المركزية وهيئات محلية منتخبة؛ كالبلديات ،تُ باشر
اختصاصها تحت إشراف الحكومة ورقابتها (الزغبي ،)1986 ،فهي
أسلوب للحكم يتم بموجبه تقسيم إقليم الدولة إلى وحدات محلية،
تتمتع بالشخصية االعتبارية ،وتُ مثلها لجان “مجالس” منتخبة إلدارة
مصالحها تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية (عتيقة.)2011 ،
وقد أخذ النظام السياسي األردني بنظام اإلدارة المحلية ،حيث
نصت المادة ( )121من الدستور األردني بتعديالته لعام  2016على:
“الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية
وفقاً لقوانين خاصة” .لذا ،فالبلديات هي أسلوب للحكم المحلي
تنظمها قوانين خاصة ،جرى تعريفها وفق المادة (/13أ )1/من
قانون اإلدارة المحلية األردني رقم ( )22لسنة  2021بالنص:
“البلدية :مؤسسة أهلية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقالل
مالي وإداري ولها تملك األموال المنقولة وغير المنقولة ولها
بهذه الصفة أن تقاضي وأن توكل عنها أو تنيب أي محام في
اإلجراءات القضائية”.
و مع ذلك ال يعني أن البلديات والمجالس المحلية ،هي
استقالال إدارياً ومالياً مطلقاً عن الحكومة
مؤسسات مستقلة
ً
المركزية “مجلس الوزراء” ،بل تبقى البلديات تحت وصاية الحكومة
التي تعني السلطة الرقابية التي يمنحها التشريع للسلطة
المركزية على السلطات المحلية لضمان مشروعية تصرفاتها
وأعمالها وانسجامها مع الصالح العام ،فالوصاية الحكومية
“اإلدارية” عالقة قانونية تربط السلطة المركزية بالهيئات المحلية
“البلديات” (سليمان .)2017 ،وهو األمر الذي أوضحه القرار
التفسيري رقم ( )1لسنة  ،2015الصادر عن المحكمة الدستورية
األردنية ،الذي جاء فيه“ :وهذا االستقالل المالي واإلداري الذي
استقالال
يجب أن تتمتع به الهيئات واإلدارات الالمركزية ال يكون
ً
مطلقاً  ،بل يبقى للحكومة المركزية حق الرقابة واإلشراف على
هذه الهيئات بهدف ضمان وحدة السياسة العامة للدولة في
أجهزتها المركزية والالمركزية ،وللتأكد من أن األنشطة والخدمات
التي تقدمها تؤدى بكفاءة ومساواة ...لذا تعرف هذه الرقابة
التي تمارس من ِقبل اإلدارة المركزية على الهيئات الالمركزية
بالوصاية اإلدارية لتمييزها عن السلطة الرئاسية في حال الحكومة
المركزية ،وهذه الوصاية اإلدارية تعد استثناء على األصل العام
المتمثل باستقالل الهيئات الالمركزية مالياً وإدارياً  ،بالتالي فهي
ال توجد إال بنص صريح في القانون وفي حدود ذلك النص” .فهذا
القرار التفسيري يؤكد استقاللية البلديات كهيئات إدارية المركزية
عن الحكومة المركزية ،إال أن ذلك االستقالل ليس مطلقاً  ،بل يبقى
للحكومة المركزية وصاية إدارية على تلك الهيئات ،وصالحيات
رقابية لضمان التناغم واالنسجام للسياسة العامة في األردن ،كما
يتضح أنه يتوجب إلعمال وصاية الحكومة المركزية على هيئات
اإلدارة المحلية ،أن تُ قرها قوانين تلك الهيئات ،أي يتوجب لتدخل
الحكومة المركزية في أعمال الهيئات المحلية؛ كالبلديات ،وجود
نص قانوني واضح في قوانين تلك الهيئات يخول الحكومة ذلك
التدخل ،ومن ثم ،فإن تدخل الحكومة المركزية في شؤون معينة
من شؤون البلديات –على سبيل المثال -يتوجب أن يستند على نص
قانوني واضح في قانون البلديات.
وبتطبيق ذلك على شؤون موظفي البلديات ،فإن إعطاء
الحكومة المركزية صالحيات معينة في تنظيم تلك الشؤون
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يتوجب أن يستند إلى نص قانوني واضح في قانون البلديات “قانون
المشرع األردني للحكومة المركزية
اإلدارة المحلية” ،فهل أجاز ُ
“مجلس الوزراء” الحق في إصدار أنظمة لتنظيم شؤون موظفي
البلديات؟ ،أم أن إصدار تلك األنظمة يبقى شأناً خاصاً بالبلديات ،ال
يجوز للحكومة إصداره؟ ،للقول بعدم أحقية الحكومة في تنظيم
شؤون موظفي البلديات ،وبمعنى أدق“ :للقول بعدم تبعية جانب
من شؤون موظفي البلديات لنظام الخدمة المدنية الذي تُ قره
الحكومة المركزية”.
خو َل قانون اإلدارة المحلية األردني رقم ()22
في الحقيقةّ ،
لسنة  ،2021الحكومة المركزية صالحية وضع أنظمة لتنظيم
شؤون موظفي البلديات ،فقد نصت المادة (/52ب) منه على“ :تحدد
األحكام المتعلقة بكيفية تعيين موظفي البلديات ومستخدميها
وحقوقهم وواجباتهم وتقاعدهم بموجب أنظمة تصدر لهذه
الغاية” .بمعنى أن هذا القانون َخ ّول الحكومة المركزية “مجلس
الوزراء” صالحية إصدار أنظمة لتنظيم شؤون موظفي البلديات.
المنظمة لشؤون
وبالتالي ،فإن الحكومة هي التي تضع األحكام ُ
موظفي البلديات (نظام موظفي البلديات) ،فهؤالء الموظفون
في البلديات موظفون تابعون ألحكام تضعها الحكومة المركزية،
بما يعني أن أساس تبعية موظفي البلديات للحكومة المركزية
“رئاسة الوزراء” في جوهره ذو أساس دستوري وقانوني ،فعلى
الرغم من أن البلدية هي مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً  ،فإن
شؤون موظفيها يبقى ُمسنداً ألحكام تضعها الحكومة المركزية،
بما يؤكد قطعاً عدم صحة كل قول يدعي بخصوصية موظفي
البلديات بأنهم ذو نظام وظيفي غير تابع للحكومة المركزية.
المطلب الثاني :مدلول موظف البلدية في التنظيم
األردني:
الموظف العام هو شخص ُيعين في خدمة مرفق عام تديره
الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ويكون تعيينه بقرار من
المرجع المختص بذلك في وظيفة مدرجة في جدول تشكيالت
ويعرف بأنه
الوظائف الصادر بمقتضى القانون (محمد .)2002 ،كما ُ
الشخص الذي يعمل في مؤسسة إدارية وضمن إجراءات قانونية
واضحة ،سواء بشكل دائم أو مؤقت ،حيث إن مفهوم الموظف
العام يتحقق إن توافر فيه كل من العنصرين التاليين:
•صحة إجراءات التولية :بمعنى أن يكون الشخص قد شغل
وظيفته وفق إجراءات قانونية سليمة ،وتتركز هذه
اإلجراءات غالباً في صدور قرار التولية “التعيين” من صاحب
االختصاص ِطبقاً لألوضاع التي يقررها القانون.
•التبعية لمرفق عام :إذ ُيشترط أن تكون الوظيفة التي
يشغلها الشخص تابعة ألحد المرافق العامة التي تُ دار
بطريقة مباشرة ،سواء أكانت السلطة التي تتولى إدارته
مركزية أو غير مركزية ،وسواء أكان المرفق إدارياً أم
اقتصادياً أم غير ذلك ،أي بغض النظر عن طبيعة النشاط
الذي تزاوله الجهة اإلدارية ،فالمهم أن تكون تلك الجهة
مرفقاً عاماً تابعاً ألجهزة الدولة (الحلو.)1989 ،
ولقد تبين لنا فيما سبق ،تبعية موظفي البلديات في تنظيم
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شؤونهم الوظيفية للحكومة المركزية ،على أن المسألة التي تُ ثار
هنا ،هي :هل ميزت الحكومة المركزية األردنية في أنظمتها بين
مفهوم موظف البلدية عن غيره من موظفي الجهاز الحكومي؟،
للقول باختالف مدلول موظف البلدية عن سواه من الموظفين
العموميين.
بالعودة إلى نظام موظفي البلديات رقم ( )108لسنة 2007
وتعديالته رقم ( )11لسنة  ،2020نجده َع َّر َف الموظف بالمادة ()2
منه ،بأنه“ :الشخص المعين بقرار من المرجع المختص ،في وظيفة
مدرجة في جدول تشكيالت الوظائف الصادر بمقتضى موازنة
البلدية بما في ذلك الموظف المعين بموجب عقد ،وال يشمل
الشخص الذي يتقاضى أجراً يومياً ” .وهو المفهوم الذي يتطابق
مع مفهوم الموظف الوارد في المادة ( )2من نظام الخدمة
عرفه بأنه“ :الشخص المعين
المدنية رقم ( )9لسنة  2020الذي
ُ
بقرار من المرجع المختص ،في وظيفة مدرجة في جدول تشكيالت
الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى
الدوائر والموظف المعين بموجب عقد وال يشمل الشخص الذي
يتقاضى أجراً يومياً ” .ومن التعريفين يتضح للباحث مدى التطابق
في مفهوم الموظف بين نظام موظفي البلديات ونظام الخدمة
المدنية ،فكل من النظامين حدد ذات العناصر في الشخص لكي
يكون موظفاً  ،وتلك العناصر المشتركة هي:
ين بموجب قرار من المرجع
•أن يكون الموظف قد ُع َ
المختص.
•أن تكون الوظيفة التي يشغلها الموظفُ ،مدرجة في
جدول تشكيالت الوظائف الصادر بمقتضى الموازنة
“موازنة الجهة اإلدارية”.
•أن مفهوم الموظف يشمل الشخص الذي يعين بموجب
عقد.
•أن الشخص الذي يعمل بنظام األجر اليومي ،فإنه يخرج من
مفهوم الموظف.
ومن ذلك ،يتبين أن الحكومة المركزية األردنية لم تُ ميز
موظف البلدية عن غيره من موظفي الخدمة المدنية من حيث
المفهوم ،فما ُيشترط توافره من عناصر في الشخص لكي يدخل
في مفهوم الموظف العام ،يتماثل في كل من نظام موظفي
البلديات ونظام الخدمة المدنية ،بمعنى أن مفهوم الموظف في
كل من النظامين واحد.
مع ضرورة اإلشارة هنا ،إلى أن نظام الخدمة المدنية األردني
لم يستثن أي وزارة أو دائرة حكومية من مقصوده من مفهوم
“الوزارة” و/أو الدائرة ،حيث جرى تعريف “الدائرة” في المادة
( )2من نظام الخدمة المدنية بأنها“ :أي وزارة ،أو دائرة أو هيئة
أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة
خاضعة ألحكام هذا النظام وتعد رئاسة الوزراء دائرة لغايات هذا
النظام” ،كما وجرى تعريف “الوزير” في نفس النظام بأنه“ :الوزير
فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ،ولغايات هذا النظام
تشمل كلمة (الوزير) ما يلي .1 :رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي
رئاسة الوزراء .2 .المرجع المختص فيما يتعلق بموظفي الديوان
الملكي .3 .رئيس مجلس األعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس
األعيان ،ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق بموظفي مجلس
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النواب ورئيس مجلس األعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب
منحال .4 .رئيس أي دائرة يمارس صالحيات الوزير
إذا كان المجلس
ً
بموجب تشريعات خاصة فيما يتعلق بموظفي الدائرة” .فحسب
ذلك ،تعد رئاسة الوزراء -التي هي “الحكومة المركزية” -دائرة،
ومن ثم ،فإن كل ما يتبع للحكومة المركزية يدخل في مفهوم
الدائرة الذي حدده نظام الخدمة المدنية ،إذ ال يجوز استثناء أي
وزارة أو مؤسسة رسمية من مفهوم الدائرة.
ومن ذلك يظهر ،أن وزارة اإلدارة المحلية “وزارة البلديات” لم
يتم استثناؤها من مفهوم “الدائرة” ومفهوم “الوزارة” في نظام
الخدمة المدنية رقم ( )9لسنة  ،2020ومن ثم ،فإن وزارة اإلدارة
المحلية ودوائرها( :البلديات ومجالس الخدمات المشتركة)؛ تعد
دوائر رسمية ينطبق عليها مفهوم “الدائرة” الوارد في نظام
الخدمة المدنية .وبالتالي ،فإن مفهوم الخدمة المدنية الوارد في
نظام الخدمة المدنية ينطبق على موظفي وزارة اإلدارة المحلية
ودوائرها الرسمية.
وتبعاً لذلك ،فإن البلديات تُ عد أيضاً دوائر رسمية وإن كانت بذات
الوقت هي هيئات محلية ،وهو األمر الذي جرى توضيحه سابقاً ،
بأن البلديات في األردن وإن كانت مؤسسات محلية ذات استقالل
مالي وإداري ،إال أن ذلك االستقالل ليس مطلقاً  ،بل يبقى للحكومة
المركزية الوصاية اإلدارية عليها ،ومن أشكال تلك الوصاية تنظيم
شؤون موظفيها ،وهو األمر الذي أقره قانون اإلدارة المحلية الذي
خول اختصاص تنظيم شؤون موظفي البلديات للحكومة المركزية.
ولكن المسألة التي تُ ثار هنا ،هل تنطبق أحكام نظام الخدمة
المدنية على موظفي البلديات وذلك في الوقت الذي تمتلك فيه
البلديات نظام خاص لموظفيها هو “نظام موظفي البلديات”؟
في الواقع ،ليس كل شؤون موظفي البلديات تُ نظمها أحكام
نظام موظفي البلديات ،فنظام موظفي البلديات ينظم جانبا ُمعينا
من شؤونهم ،في حين أن هناك جوانب أخرى من شؤون موظفي
البلديات تخضع ألحكام نظام الخدمة المدنية ،حيث نصت المادة ()52
من نظام موظفي البلديات بتعديالته لسنة  2020على“ :أ -تطبق
على الموظفين أحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول في
غير الحاالت المنصوص عليها في هذا النظام .ب -تطبق على
موظفي البلدية أحكام كل من نظام االنتقال والسفر ،ونظام
التأمين الصحي المدني المعمول بهما وأي تشريع يحل محل أي
منهما” .فهذا النص يؤكد أن هناك من المسائل المتعلقة بشؤون
موظفي البلديات تخضع ألحكام نظام الخدمة المدنية ،بمعنى آخر
أن موظفي البلديات يخضعون لنظام موظفي البلديات ويخضعون
أيضاً لنظام الخدمة المدنية في المسائل التي ال يتناولها نظام
موظفي البلديات ،كمسألة تنظيم إيفاد الموظفين -كما سيتبين-
باإلضافة إلى خضوعهم لنظام التأمين الصحي المدني ،فيما
يتعلق بالمسائل المتعلقة بأمورهم الصحية.
المبحث الثاني :طبيعة إيفاد موظفي البلديات في التنظيم
األردني
باتت عمليات تدريب وتطوير موظفي القطاع العام قضية
رئيسة تحتل مركز الصدارة في كل أنحاء العالم ،حيث انتقلت
الحكومات من النظر إلى تلك العمليات؛ كمجرد استجابة تكتيكية
pISSN: 1684-0615 / eISSN: 2616-2814

المنظم إليفاد موظفي البلديات في الدورات والبعثات العلمية
األساس ُ

لبعض متغيرات العمل ،إلى اعتبارها أولوية إستراتيجية لعمل تلك
الحكومات ،لكونها تمس جودة ُصنع السياسات العامة ،وجودة
العمل البيروقراطي ،ونوعية الخدمة العامة ،للدرجة التي ذهب
بعضهم من أمثال “راجاسكار وخان” إلى القول إن عمليات التدريب
والتعليم في القطاع العام أهم من القطاع الخاص ،لذا ،البد من
العمل على إيجاد وتطوير قوى بشرية موهوبة ومتحمسة
ومتعلمة في مؤسسات القطاع العام (.)Rajasekar & Khan, 2013
وهو األمر الذي ينطبق على البلديات ،فهي أيضاً مطالبة بتوفير
البيئة التنظيمية الداعمة للتعلم والمعرفة في جميع مستوياتها
اإلدارية بهدف زيادة فعاليتها في أداء مهامها (عبابنه والعدوان،
 ،)2008ورفع قدرتها في مواجهة التحديات واألزمات (الحنيطى،
 .)2020وبناء على ذلك يأتي هذا المبحث للتعرف إلى مدى تكريس
نظام موظفي البلديات لحق الموظفين في اإليفاد ،وما هو
وصوال لتحديد مرجعية
مقصوده من ذلك اإليفاد (المطلب األول)،
ً
إجراءات إيفاد موظف البلدية (المطلب الثاني).
المطلب األول :مدلول إيفاد موظف البلدية:
المشرع األردني أهمية تدريب وتعليم الموظفين ،ومن
أدرك ُ
أوجب قانون اإلدارة المحلية األردني رقم ( )22لسنة 2021
ذلك ،فقد
َ
على مدير البلدية ضرورة العمل على تطوير موظفي البلديات،
حيث جاء في المادة (/19أ) منه“ :المدير هو رئيس الجهاز اإلداري
والتنفيذي في البلدية ومرجع دوائرها والمسؤول عن مراقبة
وضمان حسن سير العمل فيها ويتولى المهام والصالحيات التالية:
 -10 ...مراقبة أداء الموظفين وسلوكهم ...وإعداد خطط لتأهيل
كوادر البلدية وتدريبها بهدف رفع قدراتهم وكفاءاتهم فنياً
وإدارياً ” .كما وضع نظام موظفي البلديات بتعديالته لعام 2020
على عاتق لجنة شؤون الموظفين في البلدية مهمة العمل على
إيفاد الموظفين للبعثات والدورات ودراسة االحتياجات التدريبية
لموظفي البلدية ،وذلك وفق نص المادة ( )16منه.
وعموماً ُ ،يعد إيفاد الموظفين أحد أهم الوسائل التي تعتمد
عليها المؤسسات العامة لتطوير موظفيها ،سواء أكان ذلك
اإليفاد في دورات تدريبية أو في شكل ابتعاث للحصول على
مؤهالت تعليمية ،وسواء أكان ذلك اإليفاد محلياً أو خارجياً  ،وقد
جرى تعريف إيفاد الموظف بأنه إرسال الموظف للدراسة أو التدريب
في أحد الجامعات أو المعاهد والمدارس المتخصصة ،وذلك على
نفقة المنظمة التي يعمل بها الموظف ،أو على نفقة جهة أخرى
وع ِرف اإليفاد بأنه ابتعاث العامل “الموظف”
(الراجب .)1996 ،كما ُ
في مهمة تعليمية أو تدريبية محلياً أو خارجياً  ،وفي تعريف
آخر ،فإن اإليفاد هو تفريغ العامل للحصول على مؤهل علمي أو
الكتساب معارف ومهارات فنية جديدة عبر برامج تدريبية ،لمدة
زمنية محددة في جهة محلية أو دولية ،وعلى نفقة الجهة
المانحة أو على نفقة صاحب العمل (فوزي وهاني.)1979 ،
فيقصد
ووفق نظام موظفي البلديات بتعديالته لسنة ُ ،2020
ِبـ “الموفد” بحسب المادة ( )2منه“ :الموظف الذي يوفد في بعثة
أو دورة أو مهمة علمية وفقاً ألحكام هذا القانون” ،وقد جرى
تعريف “البعثة” حسب ذات النظام بأنها“ :إيفاد الموظف للدراسة
في مؤسسة تعليمية معترف بها للحصول على مؤهل علمي
مدة متصلة تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو
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خارجها” ،أما “الدورة” فقد عرفها بأنها“ :إيفاد الموظف للتدريب
بغرض إكسابه معرفة علمية أو مهارة عملية أو كلتيهما معاً
سواء كانت داخل المملكة أو خارجها” ،كما وجرى تعريف “المهمة
العلمية” وفق ذات النظام بأنها“ :إيفاد الموظف داخل المملكة
أو خارجها لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو
للقيام بزيارة أو جولة استطالعية أو ما هو مماثل ألي منها”.
وبحسب نظام الخدمة المدنية لسنة  ،2020فقد جرى تعريف
“الموفد” بحسب المادة ( )2منه ،بأنه“ :الموظف الذي يوفد في
بعثة أو دورة أو مهمة علمية وفقاً ألحكام هذا النظام” ،وعرفت
“البعثة” بأنها“ :إيفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية
معترف بها للحصول على مؤهل علمي مدة متصلة تزيد عن
ثمانية أشهر سواء داخل المملكة أو خارجها” ،أما “الدورة” فعرفت
في نفس النظام بأنها“ :إيفاد الموظف للتدريب بغرض إكسابه
معرفة علمية أو مهارة عملية أو كلتيهما معاً سواء كانت داخل
وعرفت “المهمة العلمية” على أنها“ :إيفاد
المملكة أو خارجها”ُ ،
الموظف ،داخل المملكة أو خارجها لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة
دراسية أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة استطالعية أو ما هو
مماثل ألي منها”.
ومن تلك التعريفات يظهر مدى التطابق التام بين نظام
موظفي البلديات ونظام الخدمة المدنية في تعريفهما لكل من:
الموفد ،البعثة ،الدورة ،والمهمة العلمية ،ومن ثم ،فال اختالف في
مضمون اإليفاد بين ما يحق لموظف البلدية عما يحق لموظفي
الدوائر الرسمية األخرى ،و للقول بأن بعثة ما تنطبق على موظفين
ما وال تنطبق على موظفي البلديات ،فاإليفاد سواء أكان في بعثة
أو دورة أو مهمة علمية ،ال يختلف بين نظام موظفي البلديات عن
نظام الخدمة المدنية .على أن التساؤل الذي ُيطرح هنا ،مفاده :هل
تختلف أحكام اإليفاد في نظام موظفي البلدية عن نظام الخدمة
المدنية؟ ،بمعنى أنه ما دام مضمون اإليفاد واحداً بين النظامين،
فهل هناك أيضاً وحدة في أحكام اإليفاد؟ ،أم لكل من النظامين
أحكامه الخاصة لتُ برر القول باستثناء موظفي البلديات من منح
وبعثات ودورات ديوان الخدمة المدنية؟ ،فهل المرجعية القانونية
إليفاد موظفي البلديات هي ذاتها المرجعية القانونية إليفاد
باقي موظفي الخدمة المدنية؟ ،وهي المسألة التي يوضحها
المطلب التالي.
المطلب الثاني :مرجعية إجراءات إيفاد موظف البلدية:
اكتفى نظام موظفي البلديات بتعديالته لعام  ،2020بالنص
على أن إيفاد الموظفين للبعثات والدورات ،هي أحد مهام لجنة
شؤون الموظفين في البلدية ،وذلك وفق نص المادة ( /16أ+ب)
منه ،دون أن ُيكرس ذلك النظام أياً من األحكام األخرى التي تُ حدد
أسس وشروط ومعايير اإليفاد وغيرها من المسائل اإلجرائية
المنظمة لإليفاد سواء في دورات أو بعثات أو مهام علمية،حيث
نصت تلك المادة على“ :أ -تشكل في البلدية لجنة تسمى (لجنة
شؤون الموظفين) برئاسة الرئيس وعضوية المدير وكل من
مسئول شؤون الموظفين في البلدية وأحد كبار الموظفين فيها.
ب -تتولى اللجنة المهام والصالحيات التالية وترفع تنسيباتها
بشأنها إلى المجلس -3 ... :إيفاد الموظفين للبعثات والدورات
ودراسة االحتياجات التدريبية لموظفي البلدية لرفع مستوى األداء
103

المجلد ( )24العدد ( )1عام 2021

وتحسين نوعية العمل” .فهذا النص ُيقر فقط بأن عملية إيفاد
موظفي البلديات هي مهمة ُمناطة بلجنة شؤون الموظفين
في البلدية ،وأن قرارات اإليفاد الصادرة عن تلك اللجنة تُ رفع
للمجلس البلدي ،دون أن يوضح هذا النظام آليات ذاك اإليفاد ،أي
لم ُيحدد القواعد ُ
واألسس التي يعتمد عليها كل من لجنة شؤون

الموظفين والمجلس البلدي لتحديد واختيار الموفدين للدورات
أو البعثات ،ودون أن ينص حتى على تخويل وزارة اإلدارة المحلية
أو دوائرها؛ كالبلديات ،صالحيات إصدار تعليمات خاصة لذلك ،فقد
أوكل نظام موظفي البلديات بتعديالته لسنة  2020هذه المسائل
في تحديدها لنظام الخدمة المدنية ،وذلك وفق ما جاء في المادة
( )52منه التي نصت على“ :أ -تطبق على الموظفين أحكام نظام
الخدمة المدنية النافذ المفعول في غير الحاالت المنصوص عليها
في هذا النظام .ب -تطبق على موظفي البلدية أحكام كل من
نظام االنتقال والسفر ،ونظام التأمين الصحي المدني المعمول
بهما وأي تشريع يحل محل أي منهما” .ومن هذا النص يتضح
أن أحكام اإليفاد لموظفي البلديات ُينظمها إما نظام الخدمة
المدنية ،أو نظام االنتقال والسفر ،فأي منهما ُيطبق على موظف
البلدية لتنظيم إجراءات إيفاده؟
بداية ،إن نظام االنتقال والسفر الوارد في الفقرة (ب) من المادة
( )52السابق بيانها من نظام موظفي البلديات ،يعالج فقط المسائل
المالية ،أي البدل المالي الذي يستحقه الموظف جراء انتقاله
وسفره وإيفاده ألداء مهامه الوظيفية داخل وخارج المملكة،
ويعالج أيضاً ما يستحقه الموظف من بدل مالي جراء إيفاده
للمشاركة في دورات تدريبية أو في بعثات علمية داخل أو خارج
المملكة ،ولكن هذا النظام ال ينظم المسائل اإلجرائية التنظيمية
لذلك اإليفاد؛ كأسسه وشروطه ،بمعنى أن نظام االنتقال والسفر
ال ُيعنى بالمسائل اإلجرائية إليفاد موظفي البلديات ،فقد خلت
فمثال نصت المادة ()20
أحكامه من أي نص ُيشير إلى تلك المسائل.
ً
من نظام االنتقال والسفر رقم ( )56لسنة  1981وتعديالته برقم
( )39لسنة  ،2010على“ :يدفع للشخص الموفد لخارج المملكة
بدعوة رسمية من قبل الحكومات والمؤسسات والمنظمات
الدولية أو اإلقليمية على حساب الجهة الداعية ( )20%من عالوة
السفر المقرر له مع مراعاة ما يلي :أ -أن تكون الدعوة الرسمية
لمهام استطالعية ،أو لحضور ندوة أو حلقة دراسية أو مؤتمر ،وال
يشمل ذلك البعثات العلمية والدورات التدريبية”.
كما ونصت المادة ( )21من ذات نظام االنتقال والسفر على:
“أ -إذا أوفد موظف على نفقة إحدى الدوائر الحكومية في دورة
تدريبية خارج المملكة ،ال تنطبق عليها األحكام المتعلقة بالبعثات
العلمية والدورات في نظام الخدمة المدنية المعمول بهُ ،يدفع
له باإلضافة إلى أجور السفر والرسوم الدراسية وأثمان الكتب
مخصصات على األساس الشهري المبين في الجدول التالي ،...
ب -إذا تكفلت أية جهة أخرى غير الدوائر الحكومية بنفقات الدورة
التدريبية للموفد فتدفع له ( )25%من المخصصات المقررة في
الفقرة (أ) من هذه المادة ،أما إذا تكفلت تلك الجهة بنفقات
المنامة فقط فيدفع للموفد ( )50%من المخصصات المقررة،
ج -إذا كانت مدة الدورة التدريبية أقل من شهر فيدفع للموظف
الموفد النسب المبينة أدناه من العالوات المنصوص عليها غي
المادة  ..من هذا النظام” ،أما المادة ( )22من ذات النظام فقط
نصت على“ :مع مراعاة ما ورد في نظام البعثات يدفع للموظف
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الموفد في بعثة خارج المملكة على نفقة إحدى الدوائر ()75%
من المخصصات المقررة في الفقرة (أ) من المادة ( )21من هذا
النظام” ،كما ونصت المادة ( )23من هذا النظام على“ :إذا أوفد
موظف في دورة أو بعثة على حساب الدوائر الحكومية فيدفع
له عالوة السفر لمدة أسبوعين باإلضافة إلى المخصصات التي
يستحقها عن باقي المدة بموجب إحدى المادتين ( )21و( )22من
هذا النظام”.
ومن ثم فإن مقصود الفقرة (ب) من المادة ( )52من نظام
موظفي البلديات؛ الذي يقول بخضوع موظفي البلديات لنظام
االنتقال والسفر ،هو القول بتطبيق األحكام المالية الواردة فيه
على موظف البلدية الموفد ،أي ما يستحقه الموظف؛ كموظف
البلديات ،من مستحقات مالية أثناء التحاقه في الدورة التدريبية أو
البعثة العلمية ،دون أن يعالج المسائل اإلجرائية التنظيمية لذلك
اإليفاد.
أما فيما يتعلق ِبـ “نظام البعثات” الوارد في نص المادة ()22
السابقة من نظام االنتقال والسفر ،فيرى الباحث أن المقصود
به ،هو جملة األحكام المنظمة لمسائل اإليفاد الواردة في نظام
الخدمة المدنية ،وليس المقصود به هو (نظام البعثات والمنح
للموفدين رقم ( )61لسنة )2010؛ ألن هذا النظام لغير موظفي
الدولة الرسميين ،حيث نصت المادة ( )3منه على“ :أ -تسري أحكام
هذا النظام على كل موفد في بعثة أو منحة من غير موظفي
الدائرة” ،ومفهوم “الدائرة” وفق المادة ( )2من ذات النظام هو:
“أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة” .وعليه،
فإن موظفي البلديات وموظفي وزارة اإلدارة المحلية عموماً ،
ً
أسوة بباقي موظفي القطاع العام ،فإنهم ال ينطبق عليهم نظام
البعثات والمنح للموفدين رقم ( )61لسنة .2010
وبناء على ذلك ،ال يبقى لموظفي وزارة اإلدارة المحلية
ودوائرها الرسمية؛ كالبلديات ،أي أساس لتنظيم مسائل إيفادهم
اإلجرائية (أحكام اإليفاد) سوى نظام موظفي البلديات ونظام
الخدمة المدنية ،على أن نظام موظفي البلديات –كما تبين -لم
ينص على تحديد تلك المسائل ،وإنما أحالها لنظام الخدمة المدنية،
الذي خصص الفصل الخامس عشر منه لتنظم مسائل اإليفاد
للموظفين من خالل المواد ( )120-140التي عالجت جميع مسائل
بدءا من تحديد أهداف اإليفاد ومرتكزاته األساسية (المادة
اإليفاد ً
 ،)120وتشكيل اللجنة المركزية للبعثات والدورات في ديوان
الخدمة المدنية والتي تعد الجهة المسئولة عن ذلك (المادة ،)122
وصوال إلى تحديد شروط إعفاء
مروراً بشروط االبتعاث (المادة ،)126
ً
الموفد من دفع المبالغ التي ُأنفقت عليه أثناء البعثة أو الدورة
التدريبية (المادة  .)140على أننا لن نوضح في هذه الدراسة جميع
تلك المسائل ،فما تُ عنى به الدراسة الحالية هو الكشف عن مدى
وجود أحكام في المواد ( )120-140من نظام الخدمة المدنية،
تستثني انطباقها على البلديات ،للقول باستثناء موظفي البلديات
من تطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية عليهم ،وحرمانهم من
الحصول على بعثات من ِقبل ديوان الخدمة المدنية ،وفيما يلي
بيان لذلك:
جاء في المادة (/120ب) من نظام الخدمة المدنية لسنة
 2020ما يلي“ :يراعى عند وضع برامج التدريب واإليفاد المرتكزات
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األساسية التالية 1- :اعتماد التخطيط المسبق لتوجهات وبرامج
التدريب واإليفاد ،بما يتالءم واإلمكانيات المتاحة وشمول جميع
الدوائر بشكل متوازن وفق أولويات الحاجة ومصلحة العمل.
 2الشفافية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في عمليةاإلعالن عن برامج التدريب واالبتعاث واختيار الموظفين اللتحاق
بها” .فهذا النص يؤكد على ضرورة شمول كافة المؤسسات
“الدوائر” الحكومية بالدورات والبعثات وأن يتم ذلك بكل إنصاف
وعدالة في توزيعها واإلعالن عنها واختيار الموظفين لالستفادة
منها،فال يجوز استثناء أي دائرة حكومية –كالبلديات -من الحق
في االستفادة من مجموعة الدورات والبعثات التي يتحصل عليها
ديوان الخدمة المدنية.
و نصت المادة ( )125من ذات نظام الخدمة المدنية على“ :أ-
تحال إلى الديوان –أي ديوان الخدمة المدنية -أي منحة لبعثة
أو دورة خارجية تقدم للدائرة من أي مؤسسة محلية ،أو عربية أو
دولية أو غيرها مع التفاصيل المتعلقة بتلك المنحة بما في ذلك
موضوع البعثة أو الدورة المقررة بموجبها ،ومدتها والبلد الذي
توجد فيه المؤسسة التي ستتم الدراسة أو التدريب فيها ،وشروط
االشتراك في البعثة أو الدورة لتقوم الوحدة المختصة بالبعثات
والدورات بدراستها وتعميمها على الدوائر المعنية واتخاذ
اإلجراءات المناسبة بشأنها .ب -تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من
هذه المادة البعثات أو الدورات المهنية المتخصصة التي ترد إلى
الدائرة مباشرة وفقاً التفاقيات أو منح أو بروتوكوالت خاصة على
أن يتم تعميمها على موظفي الدائرة وتزويد الديوان بأسماء
المرشحين الستكمال إجراءات تطبيق أسس ومعايير الموفدين
وعرضها على اللجنة المركزية للبعثات والدورات إلصدار القرار
المناسب بشأنها .ج -للجنة المركزية للبعثات والدورات إحالة بعض
منح البعثات للدراسات العليا التي يتم الحصول عليها من أي جهة
إلى المؤسسات الرسمية العامة” .فهذا النص ُيقر بأنه يتوجب
على جميع مؤسسات الدولة أن تُ حيل كل ما تتحصل عليه من
منح تدريبية وتعليمية من أي جهة محلية أو خارجية إلى ديوان
الخدمة المدنية ،فهذا الديوان هو الجهة الرئيسة الوحيدة في
المملكة المعنية باستقطاب تلك المنح وإدارتها وتوزيعها على
المؤسسات الحكومية ،فال يجوز ألي مؤسسة حكومية أن تُ وفد
أحداً من موظفيها الستفادة من المنح التي تتحصل عليها تلك
المؤسسة بشكل خاص دون الرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية،
إال في حاالت خاصة وفق الفقرة (ب) من تلك المادة ،التي تعني
حصول الدائرة على منح خاصة تنسجم مع طبيعة مهامها الخاصة
وفق برامج تعاونية خاصة مع الجهات المانحة ،بمعنى أن هناك
بعضاً من المنح التي تقدم بشكل خاص لبعض الدوائر الحكومية
نظراً لطبيعة مهامها الخاصة ،فتلك المنح ال تنطبق إال على تلك
الدائرة بعينها ،ورغم ذلك اشترطت الفقرة (ب) أن يتم اإليفاد فيها
من ِقبل ديوان الخدمة المدنية ،فهذا الديوان هو الذي ُيطبق
أسسه وتعليماته على الموظفين المرشحين الذين رشحتهم
دائرتهم لالستفادة من تلك المنح الخاصة ،وهذا يعني من جانب
آخر ،أن ديوان الخدمة المدنية هو الجهة الوحيدة في المملكة
التي تمتلك صالحية وضع أسس ومعايير اإليفاد للموظفين ،فال
يجوز ألي مؤسسة حكومية وضع مثل تلك األسس والمعايير
إليفاد موظفيها ،ومن ذلك ،البلديات ووزارة اإلدارة المحلية ،فهي
غير مخولة بوضع أسس ومعايير خاصة بها لإليفاد.
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أما مضمون عبارة (الدائرة المعنية) الواردة في الفقرة (أ)
فيقصد به أنه
ومضمون نص الفقرة (ج) من المادة السابقةُ ،
يجوز لديوان الخدمة المدنية أن ُيعلن لبعض الدوائر الحكومية
دون غيرها ،عن بعض من المنح التي يتحصل عليها الديوان وذلك
لظروف خاصة لم ُيفصح عنها نظام الخدمة المدنية ،على أن ذلك
الحرمان لبعض المؤسسات الحكومية من اإلعالم بمنح الديوان
ليس باألصل ،بل االستثناء ،حيث أن األصل وفق أحكام المادة ()120
من نظام الخدمة المدنية –كما تبين -هو المساواة بين الدوائر
الحكومية ،أما االستثناء فيراه الباحث يعود لظروف خاصة بطبيعة
المقدمة وليس لطبيعة الدوائر الحكومية ،بمعنى أن هناك
المنح ُ
من المنح المتخصصة التي تنسجم مع مهام وظيفية معينة
في دوائر حكومية معينة ،فتلك المنح ليست ذات طبيعة عامة
تنطبق على جميع موظفي الدوائر الحكومية ،بل طبيعتها خاصة
تستلزم نوعاً معيناً من االختصاص ال يتوافر إال في دوائر حكومية
ما ،كما أن نص المادة ( )125لم ينص على استثناء دوائر حكومية
محددة بعينها مما يتحصله الديوان من منح تدريبية وتعليمية،بل
أن ذلك االستثناء قد يطال أي مؤسسة حكومية دون استثناء،
وذلك بحسب طبيعة المنح ،بمعنى أدق ،فإن مدلول االستثناء في
نص المادة ( )125السابقة ال ُيقصد به حرمان وزارة اإلدارة المحلية
والبلديات على وجه التحديد من منح ديوان الخدمة المدنية ،بل أن
ً
أسوة بباقي المؤسسات الحكومية
وزارة اإلدارة المحلية والبلديات
قد تُ ستثنى أحياناً من منح ما ،في حاالت خاصة تتطلبها نوعية
المنح المطروحة على الديوان .على أن الباحث يرى ،أنه كان من
األجدر على ُمشرعي نظام الخدمة المدنية لو أنهم أوضحوا هذه
المسألة ،أي إيضاح الحاالت واألسباب التي بموجبها ُيعلن ديوان
الخدمة المدنية عن المنح لدوائر حكومية ما ويكتمها عن دوائر
أخرى ،بمعنى آخر ،يتوجب على واضعي نظام الخدمة المدنية
تفسير عبارة (الدائرة المعنية) الواردة في الفقرة (أ) ومضمون
نص الفقرة (ج) من المادة ( )125من نظام الخدمة المدنيةِ ،حرصاً
على تجنب الوقوع في سوء الفهم والتأويل والخطأ من ِقبل بعض
العاملين على عمليات اإليفاد في ديوان الخدمة المدنية ،ومنعاً
من الوقوع في المزاجية في عمليات إعالن ديوان الخدمة المدنية
عما يحوزه من منح للمؤسسات الحكومية.
وعموماً  ،فإنه يتضح من نص المادة ( )125السابقة أن للبلديات
ً
أسوة بباقي المؤسسات الحكومية ،مسارين للحصول على المنح
المقدمة من الجهات
إليفاد موظفيها في الدورات والبعثات
َ
المانحة ،المسار األول هو المنح التي ُيعلن عنها ديوان الخدمة
المدنية ،والمسار الثاني هو المنح المتخصصة التي تحصل
عليها البلديات مباشرة من الجهات المانحة ،على أن ما يجمع
بين المسارين ،هو وجوب تطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية
المراد إيفادهم ،حيث ال
المتعلقة باإليفاد على موظفي البلديات ُ
تملك البلديات وال وزارة اإلدارة المحلية الحق بوضع أحكام خاصة
بها لإليفاد وتطبيقها على موظفيها ،وال يحق لها تجاوز أحكام
نظام الخدمة المدنية المتعلقة باإليفاد.
ً
سوة بباقي الدوائر الحكومية ،أن تُ وفد
كما يحق للبلديات؛ ُأ
موظفيها في دورات وبعثات داخلية وخارجية ،على نفقتها
الخاصة ،أي أن البلدية هي التي تُ قدم المنح التدريبية والتعليمية
بناء على احتياجاتها ،وهو األمر الذي ُيفهم من
لموظفيها ،وذلك ً
نص المادة ( )16من نظام موظفي البلديات بتعديالته لسنة 2020؛
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ويفهم من نص المادة ( )129من نظام الخدمة
السابق بيانها،كما ُ
المدنية لسنة  2020التي جاء فيها“ :أ -يكون إيفاد الموظف على
حساب أي جهة حكومية إلى الجامعات الرسمية األردنية ،ويجوز
في حال عدم توافر التخصص المطلوب فيها إيفاد الموظف إلى
الجامعات األردنية الخاصة .ب -وفي األحوال كلها يجوز إيفاد
الموظف إلى أي جهة علمية أو أكاديمية للحصول على مؤهالت
علمية أو دورات ذات تخصصات نوعية هامة لعمل الدائرة ال تتوافر
في الجامعات أو المؤسسات األردنية وبهدف إكسابه معرفة في
العلوم والتقنيات الحديثة والمتقدمة بما في ذلك إيفاد الموظف
خارج المملكة” ،فنص هذه المادة ينطبق على البلديات –كما
أوضحنا ذلك سابقاً من أن المادة ( )52من نظام موظفي البلديات
قد أحالت عملية تنظيم أسس ومعايير اإليفاد لموظفي البلديات
إلى نظام الخدمة المدنية -وبالتالي يتبين أن للبلدية الحق في
إيفاد موظفيها في دورات أو بعثات ،إن رأت أن ذلك يعود بالخير
على البلدية.
على أن إجراءات اإليفاد التي تُ قدمها البلديات لموظفيها
على نفقتها الخاصة ،تتم أيضاً وفق أسس ومعايير اإليفاد في
نظام الخدمة المدنية ،فالبلدية التي تريد أن تُ وفد موظفيها في
دورات أو بعثات داخلية أو خارجية ،يجب أن تُ تم ذلك وفق أحكام
نظام الخدمة المدنية أيضاً  ،فنصوص مواد نظام الخدمة المدنية
الواجب إعمالها إليفاد الموظف (المواد  ،)120-140لم تفرق بين
البعثات فيما إذا كانت على نفقة المؤسسة التي يعمل الموظف
لصالحها ،أم كانت على نفقة مؤسسة أخرى ،فعلى سبيل المثال،
نصت المادة ( )130من نظام الخدمة المدنية لسنة  2020على:
المعد من
“أ -يوقع الموفد وكفيله لدى كاتب العدل عقد اإليفاد ُ
الديوان  ،...ب -تعتبر األحكام والشروط المنصوص عليها في هذا
النظام جزءاً من عقد اإليفاد سواء نظم مثل هذا العقد مع الموفد
أو لم ينظم أو أغفل أي حكم أو شرط فيه ألي سبب من األسباب”.
ومن جانب آخر ،فإن نظام موظفي البلديات بتعديالته لسنة 2020
–كما تبين -لم يخول للبلديات صالحية وضع إجراءات خاصة بها
إليفاد موظفيها ،وإنما يجب إعمال أحكام نظام الخدمة المدنية.
ومن كل ما سبق ،يتضح أن أحكام نظام الخدمة المدنية المتعلقة
باإليفاد هي المظلة األم والوحيدة إليفاد موظفي البلديات في
الدورات والبعثات ،بغض النظر عن الجهة المانحة ،فيما إذا كانت
البلدية أم جهات أخرى محلية أم خارجية.
ذكره ،أن نظام الخدمة المدنية
وفي الختام ،فإن من الجدير
ُ
نص على البدل المالي الذي يستحقه الموظف
لسنة  2020قد َ
أثناء مدة إيفاده ،حيث نصت المادة ( )132منه على“ :أ -يصرف
شهرياً للموظف الموفد المتفرغ في بعثة أو دورة داخل المملكة
أو خارجها خالل مدة اإليفاد كامل راتبه اإلجمالي باستثناء العالوة
اإلشرافية وعالوة الموقع ،ب -إضافة إلى ما يستحقه الموظف
الموفد المتفرغ في بعثة خارج المملكة بموجب أحكام الفقرة
(أ) من هذه المادة ،للمجلس بناء على تنسيب اللجنة المركزية
للبعثات والدورات المستند إلى توصية الوزير صرف مبلغ مالي له
وفق تصنيف الدولة الموفد إليها والمحدد بموجب نظام االنتقال
والسفر ،ج -تطبق على الموفد أحكام نظام االنتقال والسفر
المعمول به في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذا النظام”.
الموفد في دورة أو بعثة ُيصرف له
فهذا النص ُيقر بأن الموظف ُ
راتبه أثناء مدة إيفاده ،وهذا ينطبق أيضاً على موظفي البلديات،
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كما وأن هذا النص للمادة ( )132من نظام الخدمة المدنية يتفق
مع أحكام نص المادة (/52ب) السابق بيانها من نظام موظفي
الموفد
البلديات ،الذي ينص على أنه ُيطبق على موظف البلدية ُ
أحكام نظام االنتقال والسفر ،بمعنى أن كل من نظام الخدمة
المدنية ونظام موظفي البلديات ينصان على تطبيق أحكام نظام
الموفد في دورة تدريبية أو بعثة
االنتقال والسفر على الموظف ُ
علمية داخل أو خارج المملكة ،وبالتالي ،فإن ما ُيطبق على موظف
البلدية الموفد من أحكام تنظم شؤونه المالية أثناء فترة إيفاده،
هي ذاتها األحكام التي تُ طبق على باقي الموظفين في دوائر
المملكة الرسمية.
الخاتمة
ُعنيت الدراسة بالبحث عن األساس التشريعي إليفاد موظفي
البلديات في دورات وبعثات تعليمية ،ومدى خضوع موظفي
البلديات ألحكام نظام الخدمة المدنية المتعلقة باإليفاد ،وذلك
على الرغم من أن البلديات هي مؤسسات محلية مستقلة مالياً
وإدارياً عن الحكومة المركزية ،وتعمل بموجب قوانين وأنظمة
خاصة؛ كنظام موظفي البلديات ،فتم التوصل إلى النتائج
والتوصيات اآلتية:
أوال :النتائج:
ً
1.1هناك وصاية إدارية للحكومة المركزية األردنية “مجلس
الوزراء” على البلديات ،وهي في جوهرها ذات أساس
دستوري وقانوني ،ومن أشكال تلك الوصاية ،وضع أنظمة
لتنظيم شؤون موظفي البلديات ،فقد خول قانون اإلدارة
المحلية األردني “قانون البلديات” الحكومة صالحية إصدار
تلك األنظمة “نظام موظفي البلديات” ،وبالتالي ،فإن
موظفي البلديات يتبعون في تنظيم شؤونهم للحكومة
المركزية.
2.2أن الحكومة المركزية األردنية لم تُ ميز موظف البلدية عن
غيره من موظفي الخدمة المدنية من حيث المفهوم،
فالعناصر الواجب توافرها في الموظف تتماثل في كل من
نظام موظفي البلديات ونظام الخدمة المدنية ،فمفهوم
الموظف في كل من النظامين يحمل ذات المضمون.
3.3أقر نظام موظفي البلديات بتعديالته رقم ( )11لسنة
2020؛ بحق موظفي البلديات باإليفاد في دورات تدريبية
وبعثات علمية ،وأساس ذلك هو نص المادة ( )16من ذلك
النظام ،وقد أوكلت هذه المادة صالحية إيفاد الموظف
للجنة شؤون الموظفين في البلدية التي تقوم بدورها
برفع قراراتها باإليفاد إلى مجلس البلدية.
4.4أن نظام موظفي البلديات لم ُيحدد أحكام اإليفاد ،وإنما
أحالها وفق المادة ( )52منه إلى نظام الخدمة المدنية؛
لتنظيم األحكام اإلجرائية ،والى نظام االنتقال والسفر؛
لتنظيم المسائل المالية للموفد،فنظام موظفي البلديات
لم يخول البلديات صالحية وضع أحكام اإليفاد اإلجرائية
والمالية ،وبذلك فإنه ال يحق ألي بلدية وال لوزارة البلديات
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“وزارة اإلدارة المحلية”؛ وضع أحكام خاصة بها إليفاد
موظفيها ،وإنما يتوجب عليها بإعمال األحكام الواردة
في نظام الخدمة المدنية ومن ثم نظام االنتقال والسفر،
وبالتالي ،ينطبق على موظفي البلديات أحكام نظام
ً
أسوة بباقي
الخدمة المدنية المتعلقة باإليفاد وذلك
موظفي أجهزة الحكومة.
5.5يتوجب على ديوان الخدمة المدنية ،تبليغ كافة مؤسسات
القطاع العام بما لديه من منح إليفاد الموظفين ،ووفق
أسس العدالة واإلنصاف في اإلعالن عن تلك المنح
وتوزيعها وفي واختيار الموظفين لالستفادة منها،
وبالتالي ،ال يحق لديوان الخدمة المدنية حجب أي منح
إليفاد موظفي القطاع العام عن البلديات ،بحجة أن للبلديات
نظام خاص لتنظيم شؤون موظفيه ،فديوان الخدمة ملزم
بطرح المنح لالستفادة منها في جميع الدوائر الحكومية
دون استثناء ،والبلديات هي دوائر حكومية ينطبق عليها
مفهوم الدائرة الوارد في نظام الخدمة المدنية.
6.6لم تحدد المادة ( )125من نظام الخدمة المدنية الحاالت
واألسباب التي تُ جيز لديوان الخدمة المدنية توزيع المنح
على دوائر حكومية دون غيرها ،مما يفتح المجال للمزاجية
في انتقاء تلك الدوائر من ِقبل ديوان الخدمة المدنية،
على أن جواز استثناء بعض الدوائر الحكومية وفق هذه
المادة لم يحدد دوائر حكومية بعينها ،فأي دائرة معرضة
أحياناً للحرمان من بعض منح ديوان الخدمة المدنية،
وبالتالي ،فإن ما ينطبق على البلديات ينطبق على كل
الدوائر الحكومية .ومن ثم ،يرى الباحث أن أساس استثناء
دوائر معينة من منح معينة هو طبيعة تلك المنح وليس
طبيعة الدائرة الحكومية.
7.7أن نظام الخدمة المدنية هو المظلة األم والوحيدة
في األردن المنظمة لألحكام اإلجرائية إليفاد موظفي
القطاع العام ومنهم موظفي البلديات في منح للتدريب
واإليفاد ،وأن جميع حاالت إيفاد موظفي البلديات عبر
مسارات المنح المتاحة للبلديات إليفاد موظفيها ،يجب
أن تتم وفق أحكام نظام الخدمة المدنية ،حيث أن جميع
موظفي البلديات المنوي إيفادهم (سواء عبر مسار المنح
المتحصلة من ديوان الخدمة المدنية ،أو عبر مسار المنح
الخاصة التي تتحصل عليها البلدية بشكل خاص ،أو عبر
مسار المنح الذاتي للبلدية) ،يجب أن تُ طبق عليهم جملة
األحكام اإلجرائية لنظام الخدمة المدنية ،ومن ثم ،جملة
ً
أسوة بباقي
األحكام المالية لنظام االنتقال والسفر وذلك
موظفي القطاع العام.
التوصيات:
على ضوء النتائج أعاله ،فإن الدراسة توصي باآلتي:
1.1إضافة نص صريح في نظام موظفي البلدياتُ ،يحيل
األحكام اإلجرائية إليفاد موظفي البلديات إلى نظام
الخدمة المدنية ،وذلك لتالفي حالة االلتباس والغموض
التي فرضها ازدواجية النص في هذه المسألة بين
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نظامي :موظفي البلديات والخدمة المدنية ،والتي أفضت
بدورها إلى سوء التفسير من ِقبل الكثير من المعنيين
بشؤون اإليفاد سواء في البلديات أو وزارة اإلدارة المحلية
أو ديوان الخدمة المدنية.
2.2تعديل نص المادة ( )125من نظام الخدمة المدنية ،بحيث
تحدد الحاالت واألسباب التي بموجبها يحق لديوان الخدمة
المدنية عدم إعالم دوائر حكومية معينة بما لديه من منح
تدريبية وتعليمية ،وذلك لتالفي المزاجية في اإلعالن عن
تلك المنح من ِقبل الديوان ،أو لتالفي االدعاء بأن دائرة ما
ال ينطبق عليها أحكام اإليفاد في نظام الخدمة المدنية.
3.3يتوجب على ديوان الخدمة المدنية عقد دورات قانونية
لموظفيه ولموظفي وزارة اإلدارة المحلية والبلديات
ومجالس الخدمات المشتركة؛ المعنيين بشؤون اإليفاد،
توضح لهم مدى شمولية أحكام نظام الخدمة المدنية
لكافة موظفي القطاع العام ،ومنهم موظفي البلديات،
كما ويتوجب على ديوان الخدمة المدنية فتح قنوات
التواصل مع البلديات ووزارة اإلدارة المحلية ،بما يؤدي إلى
زيادة أعداد الموفدين من موظفي البلديات.
4.4يتوجب على وزارة اإلدارة المحلية “وزارة البلديات” إعطاء
موضوع إيفاد موظفي البلديات في دورات وبعثات داخلية
وخارجية ،أولوية كبيرة في برامجها وخططها التطويرية
للبلديات ،والعمل على تشجيع البلديات النتهاج ذات النهج،
وبث الوعي لدى موظفي البلديات حول أهمية التحاقهم
ببرامج اإليفاد المتعددة ،لزيادة أعداد موظفي البلديات
المستفيدين منها.
5.5يتوجب على وزارة اإلدارة المحلية إنشاء لجنة خاصة معنية
بشؤون اإليفاد في رحاب الوزارة ،تعمل على التنسيق بين
البلديات ومجالس الخدمات المشتركة؛ فيما يتعلق بالمنح
التدريبية والتعليمية ،واإلشراف على برامج وخطط اإليفاد
لدى البلديات ،والتنسيق بين البلديات وديوان الخدمة
المدنية ،بحيث تستقبل هذه اللجنة إعالنات الديوان ،لتقوم
بعدئذ بتوزيعها على البلديات ،باإلضافة إلى القيام بكل
ٍ
ما يلزم من مسائل التنسيق بين البلديات وديوان الخدمة
المدنية.
إعالن عدم تضارب المصالح
يعلن الباحث (زيد محمد المقبل) أنه ال يوجد أي تضارب للمصالح مع
أي شخص أو مؤسسة ،وأن هذا البحث لم يسبق نشره بأي طريقة
كانت سواء مكتوبة ،مقروءة ،منشورة ،مرئية أو مسموعة .كما
وأن هذا البحث غير مستل من رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه.
الدعم المادي للبحث
لم يحصل هذا البحث على أي دعم مادي من أي جهة.
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